
yظاهرة"منابللإقترنظريةولةمحا 1 ,l'التنثمريعيةمروا

التشريعيةالأوامرظاهرة،("مورللأقدترابلنظرليةمحاولة

أحسنرابحيالأستاذبقلم:

vبالدمكلفأستاذ
4

- iiالحقوقبكلية

بومرداس-بوفرة-محمدجامعة

تفويضهاأوعنهاالتنازليمكنلاللبرلمان،المحجوزةالتشريعيةالموادأن

مستحيلا،أمرايمثلمنتظمة-بصفةالبرلماني-النشاطاستمراريةأنبيدأخرى،لسلطة

بسببأوالشغور-أوالعطلةنتيجةالبرلمان-غيبةبسببإماالتشريعيالعمليتعطلولهذا

الاستثنائية.الحالة

القانونيالمعيارلتعويضالأوامرتقنيةاستخدمتفقدالعطل،هذاتفاديأجلمن

الشروطبعضمراعاةمعالجمهوريةرئيسإصدارهايتولىالأوقات،هذهخلأل

الغرض.لهذامسبقاالمحددةلإجرائيةواالموضوعية

التاليين:العنصريندراسةخلألمنتوضيحهنحاولسوفماهذا

المعيارية.ومكانتهمفهومهمر:لأواباالتشريع.

الأوامر.طريقعنللتشريعالقانونيالأساس.

المعياريةوم@انتهممهومهوامر:با@ةالتشرليعأولا-

مقارنةقبلبالأوامر،التشريعماهيةتحديدنحاولسوفالدراسة،هذهخضمفي

المعياريتصنيفهتحديدأجلمنالأخرى،التشريعاتبسائرالرئيسيةخصائصه

النهائي.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

التضو@عالدةءالأوامرماهمه-1

مختلطة،طبيعةاتذجديدةقانونيةنصوصبكونهاالتشريعيةالأوامرتتميز
فهي

الممثلةالتنفيذيةالسلطةعنصادرةلأنهاالشكليللمعيارطبقاتنظيميةمعاييرتمثل
في

لة.9الدرئيس

وهي
الموجهةالمجالاتلأنالموضوعي،للمعيارطبقاكاملةتشريعيةمعاييركذلك

ضمنتندرجأنهابلالعام،التنظيميالإختصاصإطارفيالداخلةتلكليستإليها

تمثلالزاويةهذهمنوهيالتشريعية،السلطةقبلمنالمحتكرةالأصليةالإختصاصات

المعالم.كاملةعاديةقوانين

بالقولانتقادهفيالتسرعيمكنلاالدولة،رئيسقبلمنالإختصاصهذاممارسةلكن

كانالحلبهذاالإستعانةأنطالماللبرلمان،التشريعيةالوظيفةعلىإعتداءيمثلأنه

مجالفيمعينةتشريعاتإصدارتفرضالتيالواقعيةالظروفلإستعجالكنتيجة

البرلمان.إختصاص

السلطةتدخلمنيمنعشيءفلأالأخيرة،المؤسسةهذهبغيةمقترنلكذأنومادام

هذهتقديمضرورةولعلالأوامر،طريقعنالتشريعيةالحاجةهذهلتغطيةالتنفيذية

إجراءيمثلنضيرها،تحديدأجلمنلهمقبلةدورةأولفيالبرلمانلموافقةالنصوص

تعميموعلىالأصيل،التشريعيمجالعلىالبرلمانيةالسيطرةعودةعلىوراءهمنيكشف

للبرلمانالمنخولةالتشريعيةللوظيفةالدستوريالإحتكارفكرة

فهيالبرلماني،التشريعيقابلمخضاحكومياتشريعاالأوامرتمثلالواقع،في
لا

كاملأتشريعيااختصاصاتمثلبلالتشريعي،للنشاطفقط-عملية-ممارسةتشكل

فيجستيرمارسالة"مقارنةاسةدرا"المغرب،فيالتشريعيةالمؤلسسةعمر،بنسيرةجع-را-)
لقانونا

Jالقاهرة،جامعةالعام، 999
ومابعدها.ص
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التنثمريعيةمروالأا")ظاهرةمن،ابللإقترنظريةولةمحا

هذهواستمراراستقراريضمنوذلكالدستور،بمقتضىالتنفيذيةللسلطةمخول

ظيفةالو

استعمالهشاعالذيالتقليد-هذاجذورولعل
فحوىإلىترجعالحاضر-الوقتفي

3المادة 1لسنةالفرنسيالدستورمن8 95 8
جديداتشريعيااختصاصامنحتالتي

التنظيميةالوظيفةعلىعلاوةالتنفيذيةالسلطةلصالح

تشريعيااختصاصا"تشكلبأنهاتوحيالأوامربسنالمرتبطةالإجراءاتطبيعةإن

وهوألاالأصليالإختصاصصاحبإلىمعهودةالنهائيةالموافقةأنطالمامشتقا"،

الحكمدوالبجلعلىالتنفيذيةالسلطةسيطرةأناعتبارذلك،غيرالحقيقةأنإلاّالبرلمان،

الجزائريللنظامبالنسبةسيمالاالفرنسي-السياسيالنظاميعرفهالذيالنحوعلى

قدأيضا-
برلمانيةمعارضةوجودبدونالأوامر،طريقعنوافرتشريعبإنتاجلهاسمح

لاالمعاييرهذهعلىالنهائيةالموافقةفإنثمومنالإختصاص،هذاممارسةعلىحقيقية

إرادةمعارضةيعنيالعملي،المستوىعلىفعلأ-لك-ذحدوثلأنالشكلي،إطارهاتتعدى

الحكومةأعمالخلألمنالجليةذاتها-الجمهورية-رئيس
(5)

.511 ère éd ition
,
Pari s , 1992 , p448 e tاع@

gouvernemen t peut , pour@س،((

-l'exécu t ion de son programme
,
demander au parlemen t l

'

au torisation de prendre par ordo

pendan t un délai l imi té
,
des mesures qu i sont normalement du domaine de la lo

ordonnances son t pri ses en conse i l des min i s tres après av i s du consei l d
'

Etat . El les-

en tren t en v igueur des leur publ ication , mais dev iennent caduques s i le pro jet de la lo i de

ratification n
'

es t pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d
'

habil i tatio

l
'

exp i rat ion du délai men tionné au prem ier al inéa du présent artic le ,
les ordonnances n

pl us être modifié que par la lo i dans les mati ères qu i son t du domaine lég i s lati

- Vo ir - Ebrard P ierre ,
l

'

article 3 8 de la cons ti tution du 04 octobre 1 958 et la conqu ièm

128-280républ iq ue RDP, N
°

1
,
Pari s

,
1 969 , p

3المادةبأننشيروهناد 1لسنةالفرنسيالدستورمن8 95 اختصاصاتمثلالأوامربأنذكرت،9

قراراتهاأهملأنذاتية،سلطاتلهاليسجماعيةكهيئةالحكومةلكنالحكومي،للجهازمخولتشريعيا

بالأوامرالمبادرةصاحببأنيدلوهذاالجمهورية،رئيسبرئاسةالوزراءمجلسفيفيهاالتداوليتم

من3@المادةإن"لهبق@الفكرةهذهعن»LaRoque)الفقيهعبروقدأخر.شخصوليسالأخيرهذاهو

."حقيقيةحكوميةسلطةإلىالسلطاتبينحكممنالرئيسوظيفةحولتقدالدستور
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

للسلطةبالنسبةالمفضلةالوسيلةيمثلأصبحقدبالأوامرالتشريعفإنالعموم،وعلى

البرلمان،قبلمنالمحتكرةالحيويةالتشريعيةالمجالاتفيالتدخلأجلمنالتنفيذية،

جهة،منبعضهمامعالسلطتينعلأقةفيجانبيةأئارلهاكانتالأخيرةالنتيجةوهذه

التاليالعناصربمقتضىالموضحالنحوعلىأخرى،جهةمنبالأوامرالقانونعلأقةوفي

ذ

يسمححيثالتنظيمية،السلطةنطاقتوسيعفيبالأوامرالتشريع
للسلطة

مستقلةبصفةتشرعفهيقيود،أيبدونالمجالاتجميعفيتشريعاتبسنالتنفيذية
في

بوالقانوننطاقعنالخارجةالمجالات
بصفةكذلكتشرعوهيالرئاسية،المراسيماسطة

لأوامر.ابمقتضىالبرلمانيللاختصاصومنافسةموازية

إستثنائي،كمشرعالبرلمانيصبححيثالتقليدية،للقاعدةانقلأباتمثلالنتيجةوهذه

منهايجعلوذلكمطلقة،بصفةالتشريعيالنشاطعلىالتنفيذيةالسلطةتسيطروبالمقابل

مشروطوغيرمقيدغيرحقيقيامشرعا

بحصولمرهونالأوامرطريقعنالتشريعإمكانيةفإنالإجرائية،الناحيةمن-2

فيللتشريعالبرلمان-أيالإختصاص-صاحبمنتفويضعلىالتنفيذيةالسلطة

غيابه.فتراتأثناءلهالمحتكرةالمجالات

لكون
تقديريةسلطةيملكبحيثأسمى،مركزفيالبرلمانيجعلالتفويضبأنيوحي

الحقيقةولكنعدمه.منالأوامرطريقعنبالتشريعالتنفيذيةللسلطةالسماحفيواسعة

لنشاطه،وتجميداالبرلمانلسلطةمطلقااتياتنازلاذبأنهالتفويضيكيفحيثذلك،غير

يملكولاالأصلية،التشريعيةمجالاتهفيللتدخلالتنفيذيةالسلطةيفوضفهوثمومن

ذلك.منهطلبمتىالإختصاصهذامعارضةسلطة

-d'Aixألأج

.248en provence ,
1980, p
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التشريعيةمرالأوا"ظاهرة"من@ترابلل!نظريةولةمحا

الأوامر،طريقعنالتشريعبهمايتميزاللتينالواسعةوالحركيةالكبيرةالمرونةإن-3

بسببأوالبرلمانيةالأغلبيةإستقرارعدمبسببإماالقانون-عطاءتذبذبمعبالموازاة

تقنيةإستعماللتعميمالحقيقيةالأسبابمثلذلككلالتشريعية-الإجراءاتبطيء

مر.والأا

قدومشروط،ظرفياستثنائي،حلكمجرداعتبرالذيالحلهذابأنمانستخلصوهكذا

وهذاالبرلماني،للتشريعمنافسوكاملدائمكتشريعليصبحالقانونيمدلولهتغير

يسمحالإستخلاص
كلعلىكاستيلاءيعتبرالأوامرطريقعنالتشريعبأنبالقوللنا

القانونبهمايمتازاللتينوالقداسةالعظمة
(7)

ةالقانونيةللمعاييرالهرمىالتدرجضمنبالأوامرالتشريجمكانة-2

لأنللأوامر،النهائيالمعياريالتصنيفتحديديمكننالاالمسألة،هذهسياقفي

بحثإلىيدعونامماحياتها،فترةأثناءمراتعدةتتغيرالوثائقلهذهالقانونيةالقيمة

المعياريمركزهاتقديرمعبالموازاةانتحالها،النصوصلهذهيمكنالتيالمختلفةالأوجه

حالة.كلفي

البرلمان:قبلفيعليهاالتصديوٌقبلىالأوامرأ-

طبقاإدارية،أعمالمجردالبرلمانماموافقةعلىالسابقةالفترةفيالأوامرتعتبر

التشريعيةالأعمالعنالإداريةالقراراتتمييزفيالمعتمدالعضويللمعيار
(@)

7-
حالاته،الكويت:الحكوميالتشريع"الصالح،جاسربدريةد-راجع-المسألةهذهتفصيلفي

1يونيوالكويت،2،العدد9،1السنةالحقوق،مجلة"الدستوريةالمحكمةلرقابةخضوعهده،قيو 995,

2ص 1

.8
- Voir - Rivero (J ) ,

Droi t admin i stratif, Ed Dal loz , 3 ème édition . Paris

9,Voirégalemen t - Pactet (P ) , ins ti tutions pol i tiques et droit cons ti tutionne l , Ed Masso

527ème édi tion
,
Paris

,
1989 ; p
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

منزلتهامنرفعقدالتفويضقانونأنإلاّإدارية،إدارية،قراراتتشكلفهيثمومن

الأوامربألننستنتجوهكذاالموضوعي،أوالماديللمعيارطبقاالقانونقوةنفسلهاوجعل

الإداريالقضاءلرقابةبالتاليوتخضعإداريةأعمالمجردالتصديققبلمافترةطوالتظل

القانون،بقوةتتمتعبأنهاالقراراتهذهعنتختلفأنهاإلاّالأخرى،الإداريةالقراراتكبقية

ماوهذا
أنلقاعدةتطبيقاإلغائها،حتىأوالمفعولالساريةالقوانينبتعديللهايسمح

الدرجةنفسفيكانإذاالأقدمالقانونيعدلأويلغيأنيستطيعالأحدثالقانون

أنهاطالماالدولة،مجلسأمامقضائياالأوامرهذهفيالطعنإمكانيةذلكعنويترتب

بالطبيعةالإداريةالأعمالضمنتندرج

لمالهولماق،محوف@ا@ال@ءبعلىأوالتفوكفىن@اء@الْونإبع@وامرايةلمبه

@عل@ايمم@يم@اد@

المصادقةعلىواللأحقةالسابقةالمرحلتينبينوسطمركزفيتوجدالمرحلةهذه

ولكنالبرلمانعلىعرضهايوممنأوالتفويضقانونإنتهاءبعدتبدأوهيالبرلمانية،

بمجودقوانينالأوامرهذهتصبحهلالحالةهذهفييعدها،ولمعليهايصادقلم

البرلمان؟علىعرضها

لكذعلىالإجابة
والعرضقبلعليهكانتماعلىتبقىالأوامرهذهلأنسلبية،هي

لا

ةقولهاكانت@انالمعايير-هذهأنلك،ذفيوالسبببقانون،إلاّإلغائهاأوتعديلهايجوز

معتبقىفإنهاالتفويض-قانو"نظلفينشأتلأنهاقانونية،
قىترولاإداريةأعمالالكذ

مرهونمصيرهافإنثمومنعليها،البرلمانموافقةبعدإلاّالتشريعيةالأعمالمرتبةإلى

النظامفيالدولةلرئيسالتشريعيالدورالعظيم،عبدالسلامعبدد.راجع-المسألةهذهحول-9

.1996,137x.هرةلقاابية،العرالنهضةارد"مقارنة(سةدرا"لمختلطا

1 1للمادةطبقا--0 القضاءينظر"تنصالتيدستورمن43
السلطاتقراراتفيالطعنفي

."اريةدل!ا
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التشريعيةمرواالأ"ظاهرة"منللإقترابنظريةمحاولة

@القانون،قوةتكتسبوبذلكعليهاتوافقأنفإماالتشريعية،السلطةبإرادة
تعدلهاأنما

عليهالاحققانودمابإصدارتلغيهاأو

فيأما
حالة

معفإنها-عليهاللموافقةالبرلمانعلىالأوامرهذهعرضعدم
تبقىلك-ذ

بصفةإلغائهاإلىعرضهاعدميؤديولابها،صدرتالتيالإداريةبطبيعتهامحتفظة

لكذعلىينصلمالدستورأنطالمامباشرة،
(12)

1لسنةالفرنسيالدستورخلافعلى 95 Rأثارلهاوليسباطلةالأوامرهذهاعتبرالذي

البرلمانعلىعرضهايتمولمالتفويضأجلانتهىإذاالمستقبلفي
("

البرلمان:ق@يلمنعليهاالتمعديوْبعدالأوامرج-

يماثلمصيرهافإنعليها،الموافقةأجلمنالبرلمانعلىالتشريعيةالأوامرعرضبعد

iالقوانينمشاريعمصير des projets de loiفيلأننا
الجهازمنمبادرةالحالتينكلتا

عادية.قوانينشكلفيلتتوجالبرلمانموافقةتستدعيالتنفيذي

تكتسبفإنهاموافقته،علىوحصلتالبرلمانماعلىالأوامرههذعرضتافإنوبذلك،

التشريعيةالقانونيةالطبيعة
("

يتمتعالتيالقانونيةوالقوةالقيمةذاتعلىتحوزثمومن

السياسيةالنظمفيالدولةلرئيسالتشريعيةالإختصاصاتالظفيري،فالحنومانراجع--)ا

1القاهرةجامعةالقانون،فيدكتوراهرسالةالكويت،عنخاصةدراسةمعالمعاصرة، 99î.ص

جع-را-12
1دةالما دستورمن24

-

النظامفيالتشريعيالعملفيالتنفيذيةالسلطةدورابراهيم،قاويراجع-المسألةهذهتفصيلفي

جامعةالسياسي،التنظيموعلمالدستوري،القانونفرعماجستير،كرةمذالجزائري،الدستوري

ص,2001,ئرالجزا
73.

3المادةراجع--61 1لسنةالفرنسيالدستورمن8 95 8

ce po in t , voir
- Bernard Chantebout

,
Droi t consti tu tionnel et sc ience po l i t ique ,

E

Armand col in
, 6 ème édition

,
Paris

, 1985 , p

@

14 - Vo i r - Burdeau (G ) et au tres , Manuel de droi t const i tu t ionne l , 23 ème éd ition . LGD

624-623Pari s , 1 993 , p
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

تصنيفهاحيثمنالعاديللتشريعالقانونيللنظامتخضعوبالتاليالعادي،القانونبها

والرقابةوالإلغاءالتعديلقواعدوكذاالمعياري،

فإنهاثمومنوالخصائص،المعالمكاملةقوانينتمثلالمرحلةهذهمنابتداءفهي

فإنهاوبالمقابلالمألوفة،للقواعدطبقاالدستوريالمجلسلرقابةمستقبلا-تخضع-

بالنسبةمضىشيءاعتبرالإداريتكييفهالأنعليها،الإداريالقضاءرقابةمنتتحرر""

لاولذلكعادية،قوانينتمثلفإنهاالبرلمان-قبلمنعليهالموافقةوبعدالآن-أمالها،

."السلطاتبينالفصللمبدأ"طبقابالإلغاءفيهاالطعنيمكن

فيأما
حالةأيالعكسية-الحالة

فإنهاالتشريعية-الأوامرعلىالبرلمانموافقةعدم

هذامنابتداءتصبحلأنهاالقانونية،المعاييرلهذهبالنسبةومسيريةحاسمةنقطةتمثل

الأثروعديمةلاغيةالتاريخ

Leراجع--11 . j
الطبعةالإداري،والقانونالعامةالإدارةعلمبينالإداريةالقراراتنظريةعوابدي،ر

1للطباعة،هومةدارالثانية، 9991 48 ,o f.

جع-را-61
1المادة دستورمن3فقرة24

جعرا-
3دةالماكذلك- 1دستورمن8 958

الفرنسي.
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الأوامرعلىالبرلمانموافقة

غيبتهأثناءالمتخذةالتشريعية

القانونقوةالأوامرهذهتكتسص

عليهاالبرلمانموافقةتاريخمن

لمصادقةالمتخذةالأوامرإيداعتاريخ

علىالمعروضةغير)الأوامرالبرلمان

لاغية(تعتبرالبرلمان

الإدارية،بطبيعتهاتبقىالأوامر

تعديلهايمكنلاولكن

الفترةهذهخلالالحكومةمن

التأهيلمدةانتهاء

إداريةطبيعةلهاالأوامر

التأهيلقانونبمقتضىممنوحالتفويض

وضعللتأهيلا
الأولالوزيرلفائدة

Js fo i 6
'

dedi f itnI ion

بعزله(أولاستقالهالتأهلهذاويسقط

الرسميةالجريدةفيالأوامرلشر

الأوامروتحضيرإِعدادمرحلة

الأواصتخفعالفترةهذهخلال

لأنهاالدستوريالمجلسلرقابة

عاديةقوانينتمثلأصبحت

لرقابةالأوامرتخضعالفترةهذهخلال

إداريةأعمالاتمثللأنهاالإداريالقضاء

1لسنةاَاِطحقاللدٌالقاَالنظا منه3@المادة9



،@

ما

@بم

@ا.

ا@

,4

ظ!

.،

الأوامرعلىالبرلمانموافقة

غيبتهأثناءالمتخذة

القانونقوةالأوامرهذهتكتسب

عليهاالبرلمانموافقةتاريخمن

البرلمانعلىالمتخذةالأوامرعرض

لهدورةأولفيعليهاللموافقة

الأوامرمصيرعلىالدستورصشلما

البرلمان(علىالمعروضةغير

الإِدارية،بطبيعتهاتبقىالأوامر

رئي@ىقبلمنتعديلهايمكنلاولكن

الفترةهذهخلالالجمهورية

الأوامرنشر

الرسميةالجريدةفي

إِداريةطبيعةلهاالأوامر

تحتاجولاالدستوربمقتفىمفوحالتفويض

عنالتفويضطلبلتقديمالتنفيذيةالسلطة

الأهيلقانونطريق

وحدهالجمهوريةلرئشممنوح)التفويض

الأوامروتحفحيرإعدادمرحلة

الأوامرتخضعالفترةهذهخلال

لأنهاالدستوريالمجلسلرقابة

عاديةقوالنتمثلأصبحت

لرقابةالأوامرتخفحعالفترةهذهخلال

يةإدارأعمالاتمثللأنهاالإِدارياءالقف@

منهالما1996لسنةا@ا:القاَالنظإ



التشريعيةمرالأوا"ظاهرة"منابللإقترنظريةمحاولة

امرالأوطريقعنللتشريعنيالقانوالأساسروثانيا-

الصنفهذالتمييزالمعتمدةالمعاييرعنللكشفيدعونابدقة،المسألةهذهبحثإن

منفيهلماالتشريعي،التفويضهذالتبريرالنظريالأساستحديدوكذاالتشريعات،من

السلطات.بينالفصلمبدأعلىخطيرإعتداء

التشريعية:الأوامرلتمييزانمعتمدةالمعاي@يوأ-

إعتمادتمولهذاالقانونية،المعاييربينكبيرتداخلوجودنلاحظالحاضر،الوقتفي

المجاورةالقانونيةالوثائقعنالتفويضيةاللوائحأوالأوامر؟لتمييزأساسيينمعيارين

لها.

3ال@نَكليالمعيارألم ، tere forme l:صهءدأ

إلىالرجوعيجبالدولة،عنالصادرالقانونيالعملطبيعةلتحديدأنهالمعيارهذامفاد

المتخذالقانونيالعملكانإذاوعليهإنتاجه،تولتالتيالسلطةأوالعملبهذاالقائمةالجهة

العادية.القانونيةالقواعدنطاقفيويدخلتشريعيعمليشكلفهوالبرلمانعنصادر

للجهازالمكونةالإداريةالهيئاتإحدىعنصدرقدالقانونيالعملهذاكانإذابينما

أوالتنظيميةالقراراتأواللوائحنطاقفيويدخلإداريعملفيعتبرللدولة،التنفيذي

التنفيذيةالسلطةعنالصادرةالفرديةاريةلإداالقرارات

الفكردارالإدارية،للقراراتالعامةالنظريةالطماوي،محمدسليماند،راجع-المسألةهذهحول-)7

بي،لعرا
1ة،هرلقاا ص,976

1مصر،عة،للطباالعربيدلإتحاااردبقانون،الجمهوريارالقرهبة،أحمدد.كذلك-راجع- 97 31 1 8
yo f

_119

éga lemen t - Carré Dé Malberg , Contribution à la théorie générale de l
'

Etat
,
T 1 ; E

S i rey , Pari s , 1 982 , p 327 e t S
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

Leالموضوعيالمعيارب/ Critére object if:

نسيالفرالفقيهرأسهموعلىعي-الموضوأوالماديالمعيارأنصاريرى
"

ديجي
إط("

Duguit-القضائية-أوالإداريةأوالتشريعيةالمختلفة-القانونيةالأعمالبينالتفرقةأن

فيالعملتمثلافإناته،ذالعملوموضوعفحوىعلىيعتمدأنيجب
ومجردةعامةقاعدة

أوفردايخصفرديقرارفيتجسدا@اذتشريعيا،عملااعتبرعاماقانونيامركزافأنشأ

خاصاقانونيامركزافأنشأبعينها،حالاتأوبحالةيتعلقأوبذواتهممحددينأفرادا

العملعنمعيننزاعبصددالقانونحكمبإظهارالعملتعلقإذاأماإداريا،عملااعتبر

السلطةكانتسواءالعمل،عنهاصدرالتيالجهةعنالنظربصرفذلككلقضائيا،

القضائيةأوالتنفيذيةأوالتشريعية

السلطةأنطالمابالبرلمان،فقطمرتبطيعدلمالتشريعيالعملفإنالمعيارلهذافطبقا

الناحيةمنكاملأقانوناتشكلوموضوعية،عامةقواعدسنأيضايمكنهاالتنفيذية

غيرالشلكليالمعيارأنعلىدليلوهذاالشكلية،الناحيةمنكذلكيكنلمن@المادية،

الوثائقمنالصنفهذالتأطيرلوحدهكافي

1 8-?{Jرسالةمنذالجزائرفيالمفوضالتشريعفرحات،سعيديراجع-المسألةهذه

X2002الجزائر،جامعةالعامة،والماليةلإدارةافرعماجستير،
ص

1?السابقالمرجعالطماوي،محمدسليماند.كذلك-راجع- 8 1 _ 1 80 j
m.

,1191,19 - Sur ce po in t vo i r - Dugu i t (L) , Tra i té de dro i t cons ti tu tionne l , Ed Fon teno i s ,
Pari

P 209 e t

,Voiréga lement - Jéze ,
les princ ipes généraux de droit admin istratif, 3 ème édition ,

Pari s-

.11-101925
, p

1 0;Voirégalemen t - Hauriou (M) , Préc i s de droit admin i stratif et droit publ ic ,
Ed S ire

ème édi tion
,
Paris

,
192 1 ; p

-Voirauss i - Moreau (J) , Préc is élémentaire de droit constitutionnel , ED S irey,
3 ème éd

tion
, Paris , 192 1 ; p
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التشريعيةمروالأاظاهرة(،"منللإقترابنظريةمحاولة

"العميدأكدالسياق،هذاوفي

ديجي
Dugult uبفكرةمرتبطةتعدلمالقانونفكرةبأن

الشعبية،للسيادةالممثلةالهيئةعنالصادرالعمللكذيشكليعدلمفالقانونالسيادة،

عنصادرةأنهامعالعادية،القوانينخصائصنفسلهاأخرىأحكاماتوجدأنهطالما

القوانين"عليهايطلقالتيهيالنصوصمنالصنفوهذاالبرلمان،غيرأخرىهيئات

"يةدلعاا

)ْ؟(

العامة-القانونيةالقواعدإصدارطريقعنالتنفيذية-فالسلطة
صنعفيتشاركفهي

تشريعيالشبهالإختصاصضمنالممارسةهذهإدراجمنفبالرعْمالتشريع،

(Quasi Lég is latif،"
مع

التشريعيةالوظيفةأشكالمنشكلالعملهذايعدلكذ
)ا؟(

التثمريعي:التفويضلنظامالنظريالأسالر-2

نقذاانتقدتقدالبعض-يسميهاكماالتفويضية-اللوائحأوالأوامرفإنالحقيقة،في

والرابعة.الثالثةالجمهوريةظلفيخاصةفرنسا،فيالفقهاءقبلمنعنيفا

سلطةلأياختصاصهعنالتنازلحقيملكلاالبرلمانأنعلىالنقدهذاتألسسوقد

ذاتههوبلفيه،التصرفيستطيعحتىبهخاصاإمتيازاأوحقايملكلالأنه"أخرى،

"التشريعفيالحقصاحبةالأمةقبلمنمفوض

سلطةلأييمكنلابحيثحدى،علىسلطةكلاختصاصبينقدالدستوروأنخاصة

يترتبمماالسلطات،بينالفصلبمبدأإعمالالكوذنظيرتها،إختصاصعلىتتعدىأن

,90
20 - Voi r - Dugui t (L) ,

les transformations de droi t publ ic , Ed S irey, 3ème éd i tion ,

3492 1 Voi r - Moreau (J) , op . ci t
, p

دارلإستثنائية،االظروففيالدولةلرئيسالتشريعيالإختصاصالسعود،أبومحمودد.راجع-22

.63ص?1990.القاهرةالجامعية،الثقافة
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

فيها،التفويضحتىأوأخوىلسلطةإختصاصاتهاعنسلطةأيةتنازل)زجوعدمعليه

المعملطةمنتفويضعلىبناءالتنفيذيةالسلطةعنالصادرةالشتريعاتجميعفإنولذلك

مشروعةغيروبالتاليجائزةوغيرباطلةتعدالتشريعية

الظروفأنإلاالتفويض،طريقعنالتشريعلظاهرةالفقهيةالمعارضةهذهمنوبالرغم

ومنالتشريعيالفراغفتراتلتغطيةماسةحاجةالمعاييرهذهفيوجدتقدالعملية

التفويضيةائحاللولهذهالقانونيالأساسماهوالآن-نفسه-يطرحالذيالسؤالفإنثم

حمأ؟لأوا)ا

التاليتين:النظريلَينخلألمنالتساؤلهذاعنالإجابةالفقهاءحاول

التمتصريع@:المفويفىنظريهًألم

الدولة،رئيسإلىالتشريعيةسلطاتهبتفويضيقومالبرلمانبأنأنصارها،يرى

التشريعي.العملوقوةخصائصالأخيرهذاقراراتتكتسبأنذلكعلىويترتب

حولاختلفواقدروادهاأنإلاّللنظرية،العامالمدلولتمثلالفكرةهذهكانتا@اذ

القانونفيالمعروفةالوكالةقواعدإلىبعضهمفنسبهللتفويض،القانونيالمصدرتحديد

العملية.الاعتباراتإلىالآخربعضهمنسبهبينماالمدني،

ني:1Jالقانوفيفيالمعروفةالوكالةقواعدإِلىيستندالتفويفى-1

يفسرالرئيسإلىالبرلمانمنالتشريعيلاختصاصاانتقالأنلاتجاهاهذاأنصاريرى

بنقلموكلابوصفهالبرلمانيقومبحيثالمدني،القانونفيالمعروفةالوكالةبقواعد

فإنوبالتاليوكيلا،باعتبارهيتصرفالذيالجمهوريةرئيسإلىاختصاصهمنجزء

صالسابق،المرجع-23
63.

,1999,24- Voir - Dom in ique Chagnol laud ,
Droi t cons titutionnel Con temporai n , Ed S ire

Pari s
, p23
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التشريعيةوامرلأا"ظاهرةامن،ابللإقترنظريةولةمحا

كانتلوكماتكونالتفويض-قانونأيالوكالة-حدودفيصدرتإذاالرئيستصرفات

حقيقينقلإذنفهناكالبرلمان،أيذاتهالموكلمنصادرة
بمقتضاهالتشريعية،للسلطة

نفسهيحوزالرئيسمنالصادرالعملفإنولذلكونيابة،البرلمانباسمالرئيسيتصرف

نقلتكرارعلىترتبوقدالبرلمالمامنالصادرالتشريعيالعملوقوةصائصح

مماقانونيا،سنداالتفويضيةاللوائحإعطاءالدولة،رئيسإلىالبرلمانمنالاختصاص

عليهاالمتعارفالإداريةالقراراتخلأفعلىالإدارية،الرقابةضدتحصينهاإلىأدى

شديدةلانتقاداتتعرضقدالإتجاههذاأنغيرالإداريالقضاءرقابةإلىبخضوعها

أنبحيثالعام،القانونفيالمعروفةالإختصاصوفكرةيتعارضالتفويضإن

@عنها،التنازلأوفيهاالتصرفيجوزالتيالحقوققبيلمنليسالاختصاص
تشكلنما

حقتملكلامقيدةاختصاصاتتمارسالدولةفيالسلطاتأنأيالدستور،فرضهالتزام

نقلهاأوتعديلها

25--Jjالرئاسيالنظامينفيالدولةلرئيسالتشريعيةالوظيفةفهمي،حلميعمردراجع-المسألةهذه

1القاهرة،العربي،الفكرداروالبرلماني، ص،980

3،عدد1،1السنةالحكومة،قضايامجلةالاستثنائية،الظروفنظريةدرويش،ابراهيمد.كذلك-راجع-

96سبتمبرة،هرلقاا j،صا
806.

العام،القانونفيدكتوراهرسالةومصر،فرنسافيالتشريعيالتفويضحافظ،محمودكذلك-راجع-

ص.سنةبالقاهرةطبعت,]953.باريسجامعة

.269صالسابق،المرجعالظفيري،فالحنومانجع-راالمسألةهذهحول-26

القاهرةمكتبةللقانون،الدولةخضوعوضوابطالمشروعيةمبدأالجرف،طعيمةد.كذلك-راجع-

1,,.?9631الحديثة، 69.

9921fالقاهرةالعربيةالنهضةدارالدستوري،القانونالعال،عبدحسينمحمدد.كذلك-راجع-72

246
. y
c.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

البرلمان،قبلمنحقيقيقانونإلىالدولةرئيسقبلمنالمتخذالقرارتحويلإن.

رئيسحلولفإنوبالتاليالبرلمان،قبلمنعليهالموافقةقبلكذلكيكنلمأنهيفترض

1I-يعتبرلامنه،بدلاالتشريعيةسلطاتهوممارسةالتفويضبمقتضىالبرلمانمحلولة

رقابةتحتيكونأنيتعينالاختصاصلهذاممارستهأنطالماالبرلمان،قبلمنلهتوكيلأ

الرئيسيتخذهاالتيالقراراتعلىيوافقلاقدالذيالبرلمان.

العملية:عتبارألتتبورهعملالتشريعيالتفويض-2

الممنوحالتفويضبأنيرىالذيدا@،veaux(?دوفوا"الفقيهالإتجاههذاتزعموقد

للأحكاممخالفةالأصلفييعتبرتشريعية،صبغةاتتدابيرناتخاذأجلمنالدولةلرئيس

العامةالسلطاتتنظمالتيالدستورية
اتالاعتبارتبررهاالمخالفةهذهأنإلاّالدولة،في

والحتميةاللأزمةالتصرفاتبعضأوسريعةحلولاتخاذالدولةعلىتفرضالتيالعملية

بهاتعصفقدالتيالاستثنائيةوالأحوالالظروفتنظيمبهدفالأزمات،أوقاتفي

فقدالعملية،الضروراتوطأةتحتالتشريعيةسلطاتهعنالبرلمانتنازلتكرارومع

التشريعيالاختصاصبتفويضيسمحللدستور،مخالفجديدعرفظهورإلىأدى

لهاوالمناسبةالسريعةالحلولإيجادأجلمنالظروف،هذهأثناء

المخالفالعرفمبدأالتسليمالصعبمنأنهاعتباراأيضا،الفكرةهذهانتقدتوقد

مسبقاأسلمناإذاالقانونية،قوتهكلالأساسيالمعياريفقدأنشأنهمنذلكلأنللدستور،

دورايلعبأنيتعينالعرففإنثمومنالملحّة،والضروراتالوقائعأمامانحنائهبضرورة

الإطلأق.علىمرفوضوجهيمثلفذلكلهمخالفتهإمكانيةعنأماالدستور،لأحكاممكملأ

2 .491صالسابق،المرجعفهمي،حلميعمرد.راجع-8

.1 0-129 - Voir - Duveaux (J ) , le régime des décrets ,
Ed Sirey,

Pari s
,

1 924 , p

صالسابق،المرجعفهمي،حلميعمرد.عننقلا-
25 1.

3C-جع.را
صالسابق،المرجعدرويش،إبراهيمد.

807.

7



التشريعيةوامرلأاظاهرة،(منا،للإقترابنظريةمحاولة

اللائحية:السلطةاتساعنظريةب-

"الفرنسيالفقيهقبلمنعرضهاتموقدالراجح،الاتجاهتمثلوهي

ديجي
"

Dugu)صأ( it،رئيسإلىالبرلمانيلاختصاصاينقللاالتشريعيالتفويضبأناعتبرالذي

@الدولة،
فقط.للرئيساللأئحيالاختصاصتوسيععلىدورهيقتصرنما

تقديريةسلطةيملكفإنهثمومنالتشريعية،للوظيفةالأصليالمالكهوفالبرلمان

منهالتوسيعطريقعنللرئيس،الممنوحالتشريعيالاختصاصنطاقتحديدفيواسعة

منهالتضييقأو

"الفقيهيفضلالمعنىهذاسياقوفي

ديجي
بدلا"لإختصاصاإسناد"عبارةتوظيف"

قانونبمقتضىاختصاصاتهعنيتنازللاالبرلمانلأن"،التفويض"اصطلاحمن

طريقعنيمارسهالدولةلرئيسوموقوتامحددااختصاصابإلشاديقوم@انماالتفويض،

اللائحية.السلطة

الممنوحاللأئحيالاختصاصتوسيعمجردهوذلكعنيترتبأنيمكنمافكلثمومن

(32)ء

@للنقل،قابلأحقاليسالدستوريالاختصاصأنالاتجاههذا
لتعددنظرانما

التخصصأساسعلىالسلطاتهذهبينالعملتوزيعاستوج@الحاكمةالسلطات

شيءفيحقأصحا@ليستالسلطاتهذهفإنهوعليهمنها،لكلالوظيفي
ما،

@
نما

اختصاصهامنهالكلحددالذيالدستورهو

.133 1 Voi r - Duveauxm op . c i t . p

.53 2 - Vo i r - Dugu i t (L ) , tra i té de dro i t con s ti tutionne l , op . c i t , p 640 e

3 3 - Ib id . P646 e t S
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الخاتمة:

كانتالتيوالمفاهيمالمبادئمدلولفيتحولصاحبهقدالدولةحياةتطورإن

اتأدويمثلانوالتشريعيالأساسيالمعيارينمنكلأكانفإذاالسابق،فيتحكمها

قدالمرحليالتطورفإنالأمم،حياةلتنظيمأصليةتقليدية
سمح

بممارسةالتنفيذيةللسلطة

العام.التأطيريللإختصاصبالنسبةثانوينشاط

قدالعامة،الحياةفيالأخيرةهذهوظائفارديادفإناليوم،لكن
باحتلأللهاسمح

أوالبرلمانمنافسةأجلمنإماعديدة،وسائلبواسطةبالتدخللهاتسمحجديدةمواقع

وتعويضه.تجاوزهأجلمن

فلممضى،مماحدةأقلأصبحتقدالسلطتينبينالإرتباطنقطةبأننلاحظوهكذا

لتنفيذقوانينعلىحصولهاأجلمنالبرلمانيةالإرادةرهينةالتنفيذيةالسلطةتبقى

تملكأنها-بلمشاريعها،
ذاتبممارسةلهاتسمحاتيةذقانونيةمعاييرالأخرى-هي

البرلمان.إلىللرجوعحاجةوبدونبمفردهالإختصاصا

أومنهاالمستقلةلاسيماالتنفيذية-السلطةعنالصادرةالمعاييرأصبحتوهكذا

نفس"تنتحل"أناستطاعتلقدالمحتوى،حيثمنكاملةتشريعاتتمثلالموازية-

لإلزام.واوالعموميةالتجريدلاسيماالعاديالتشريعخصائص

التنفيذيةالسلطةقبلمنالتشريعيةالوظيفةممارسةبأنجهتنا-مننظن-النهاية،في

الإختصاصاتعلىالإعتداءإلىيؤديلأنهالسلطات((بينالفصل"لمبدأخرقافعلايعتبر

للبرلمان.المخولةالأصلية

ومع
مكرسهوالمقدمالحللأنالتداخل،هذاانتقادفينتمادىلاأنيتعينفإنهلك،ن

مماالدستور،بمقتضى
بواسطةمبررفهوأخرىجهةومنمشروعيته،ملأبساتكلينفي

وهيأجلها،منوجدالتيالغاية
ومنالبرلمان،غيابفتراتخلألالتشريعيالفراغسد

مؤسساتي.صراعأداةيكونأنقبلالتشريعيالعمللإستمراريةضمانيمثلفهوثم
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